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ملخص تنفيذي

يطــرح تفســير المــادة  70 مــن الدســتور اللبنانــي بخصــوص صلاحيــة محاكمــة الــوزراء أمــام المجلــس الأعلــى 
وحدود ذلك، إشــكاليات دســتورية وقانونية عميقة لم يســتطع أيٌّ من الاجتهادات القضائية حســمها، إذ لا مســار 
واضحًــا للملاحقــة ومحاكمــة الــوزراء فــي لبنــان. فحتــى الاجتهــادات الصــادرة عــن محكمــة التمييــز حملــت آراء 
متناقضــة، فهــل صلاحيــة محاكمــة الــوزراء فــي لبنــان هــي صلاحيــة حصريــة للمجلــس الأعلــى؟ أم ثمــة صلاحيــة 
تنافســية بيــن المجلــس الأعلــى والقضــاء العدلــي؟ أم هــي صلاحيــة مقســمة موضوعيًــا بيــن الجرائــم المذكــورة فــي 
المــادة 70 )الخيانــة العظمــى والإخــال بالواجبــات المترتبــة عليهــم( مــن جهــة وتكــون مــن صلاحيــة المجلــس 

الأعلــى، والجرائــم العاديــة مــن جهــة أخــرى التــي تكــون مــن صلاحيــة القضــاء العدلــي؟

وللإجابــة علــى هــذه الإشــكالية يعالــج هــذا البحــث، أولً، ماهيــة وظيفــة الوزيــر دســتورًا وقانونًــا، وآليــات محاســبته 
السياســية، ومــن ثــم يطــرح الآراء والحجــج التــي يســوقها كل اتجــاه لجهــة صلاحيــة ملاحقــة ومحاكمــة الــوزراء، 
ويخلــص إلــى ترجيــح الصلاحيــة التنافســية بيــن القضــاء العدلــي والمجلــس الأعلــى باعتبارهــا مــا ينطبــق مــع قصــد 
المشــترع الدســتوري فــي المــادة 70، بنــاء علــى أدلــة وتفســيرات دســتورية وقانونيــة ولغويــة وتاريخيــة. واســتطرادًا 
يذهــب البحــث لاعتبــار أنّــه وحتــى ولــو تــم اعتمــاد الصلاحيــة المنفصلــة بيــن القضــاء العدلــي والمجلــس الأعلــى، 
فــإنّ تطبيــق ذلــك يجــب أن يكــون عامــاً فــي خدمــة محاســبة الــوزراء المرتكبيــن، وليــس حمايتهــم عبــر هــذه 

الصلاحيــة كمــا فعلــت بعــض اجتهــادات القضــاء العدلــي اللبنانــي.

الكلمات المفتاحية: الدستور اللبناني، السلطة التنفيذية، محاكمة الوزراء، القضاء العدلي، المجلس الأعلى.
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Abstract
Significant constitutional and legal ambiguities persist regarding the interpretation of Ar-
ticle 70 of the Lebanese Constitution, particularly concerning the exclusive jurisdiction to 
prosecute and try ministers before the Supreme Council. The legal proceedings in question 
also exhibited inconsistencies, with conflicting judicial opinions emerging from the Court 
of Cassation’s jurisprudence. This raises a critical question: Does the Supreme Council 
possess sole authority to indict ministers in Lebanon, or is there a concurrent jurisdiction 
between the judicial judiciary and the Supreme Council? Alternatively, is there an objec-
tive division of authority, wherein the Supreme Council’s purview is limited to the specific 
offenses outlined in Article 70 (high treason and breach of duty), while common crimes 
remain under the jurisdiction of the judicial judiciary?

This research attempts to address this issue by first examining the constitutional and legal 
nature of the minister’s role as well as the mechanisms for his political accountability. 
Subsequently, it delves into the diverse perspectives and arguments presented by various 
legal trends regarding jurisdictional authority in these cases. Ultimately, it posits that a 
concurrent jurisdiction, as envisioned by the constitutional legislator in Article 70, should 
be established between the Supreme Council and the ordinary judicial system. The re-
search also takes into account the possibility that, even in the event that the judicial judi-
ciary and the Supreme Council were granted objectively distinct jurisdiction, the use of 
this jurisdiction should be a factor in holding the ministers accountable for their crimes. 

Lebanese Constitution, Executive Power, Minsters, High Council,  Judicial Judiciary.
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مقدمة
إذا كانــت مســألة المســاواة أمــام القانــون مــن بديهيــات الأنظمــة الدســتورية والقانونيــة الحديثــة، فــإنّ مســألة 
 Rex محاســبة الحاكــم أو المســؤول بــرزت دومًــا كواقــع عــارض لهــذا المبــدأ. ويبقــى القــول اللاتينــي
 The“ والــذي صيغــت مــن مبادئــه القاعــدة البريطانيــة أن الملــك لا يخطــئ ،non potest peccare
king can do no wrong” أحــد أبــرز هــذه العــوارض، إذ إنّ آثــار نظريــة الحــق الإلهــي أو التوليــة 
الإلهيــة للملــك أو الامبرطــور مــا تــزال موجــودة فــي الأنظمــة الدســتورية الحديثــة التــي تعطــي الحصانــة 
ــك الــذي مــا يــزال قائمًــا فــي  للملــوك ورؤســاء الــدول))) )غنــدور، 1992، ص 42-41(. كمــا أنَّ التمسُّ
بعــض الــدول بإيــاء البرلمــان صلاحيــة النظــر بصحــة نيابــة الأعضــاء المنتخبيــن )غنــدور، 1992، 
ص 235-234(، ناهيــك عــن الحصانــات القانونيــة المعطــاة للنــواب التــي تشــكّل عــوارض أخــرى. 
ــا، إذ تعتمــد  ــق لمحاســبة الــوزراء قانونً إلّ أنّ مــا يهمنــا هنــا هــو النظــر إلــى القواعــد الخاصــة التــي تُطبّ
مجموعــة مــن الــدول، بمــا فيهــا، علــى ســبيل المثــال، لبنــان وفرنســا، علــى محاكــم اســتثنائية ومختصــة 
 Cour de justice de la حصــرًا بمحاكمتهــم، وهــي المجلــس الأعلــى،))) ومحكمــة العــدل للجمهوريــة
République، علــى التوالــي. مــع ذلــك، لــم تحــز هــذه المحاكــم الاســتثنائية الســمعة التــي تُكســبها ثقــة 
الــرأي العــام، بــل تحولــت لتعتبــر، مــن قبــل بعضهــم، الآليــة القانونيــة التــي تســاهم فــي حمايــة المســؤولين 
فــي الســلطة التنفيذيــة وتؤطــر مناصبهــم بحصانــات واقعيــة، بمــا يتعــارض مــع المبــادئ القانونيــة العامّــة 
لمجتمــع ديمقراطــي، حيــث المســاواة أمــام القانــون لا بــد أن تترســخ كقطــب الرحــى الــذي يــدور حولــه 

الشــأن العــام.

وقــد أكّــدت الفقــرة »ج« مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي علــى أنَّ »لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة، تقــوم 
يــات العامــة، وفــي طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة  علــى احتــرام الحُرِّ
فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل«، وكذلــك المــادة 7 منــه التــي أكــدت 
علــى المســاواة أمــام القانــون بقولهــا: »كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون وهــم يتمعتــون بالســواء بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات العامــة دون مــا فــرق بينهــم«. ولا يمكــن بــأي شــكل 
تفســير معنــى »ديموقراطيــة« راهنــاً فــي القــرن الواحــد والعشــرين، مــن دون وجــود العلاقــات المؤسســاتية 
 Tom Ginsburg, Aziz( للسياسيين داخل إطار الدولة accountability التي تُنتِج نظام المساءلة
Z.Huq، 2018، ص 34(، ناهيك عن أنّ وجود إمكانية حقيقية لمحاسبة المرتكب مهما كان موقعه 
السياســي أمــر أساســي فــي الأنظمــة الديمقراطيــة. فكيــف الســبيل إلــى الجمــع بيــن المســاءلة التــي تعتبــر 

))) لا تقتصــر هــذه القاعــدة فــي الفقــه القانونــي الانكلوسكســوني علــى المحافظــة علــى حصانــة الملــك أو الرئيــس، إنَّمــا 
تشــمل أيضًــا الدولــة، حيــث منهــا يســتمد بعــض المبــادئ القانونيــة الأخــرى، وهــو مــا يعــرف بقاعــدة الحصانــة القوميــة أو 
حصانــة الحكومــة مــن المُلاحقــة أو التنفيــذ عليهــا. أمّــا فــي لبنــان فقــد أخــذ المشــرع الدســتوري مبــدأ لا مســؤولية رئيــس الدولــة 
وهــو أحــد الركائــز المعتمــدة فــي النظــام البرلمانــي، فــي المــادة 60 مــن الدســتور التــي تنــصّ فقرتهــا الأولــى علــى مــا يلــي: 
»لا تبعــة علــى رئيــس الجمهوريــة حــال قيامــه بوظيفتــه إلَّ عنــد خرقــه الدســتور أو فــي حــال الخيانــة العظمــى«. علــى أنَّ 

كل الإحــالات الــواردة فــي هــذا البحــث لمــواد الدســتور وتعديلاتــه ومحاضــر مناقشــاته معتمــدة علــى )ملكــي، 1998(.
))) بحســب الدســتور اللبنانــي فــإنّ »المجلــس الأعلــى« هــو محكمــة اســتثنائية مختصــة بمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء، بيــد 

أنّــه يطلــق عليهــا عــادة فــي النقــاش السياســي والدســتوري »المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء«.
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جوهــر النظــام الديمقراطــي مــن جهــة، والنصــوص الدســتورية والقانونيــة التــي يتــم التلطــي خلفهــا فــي لبنــان 
لمنــع محاكمــة المســؤولين لا ســيّما الــوزراء منهــم مــن جهــة أخــرى؟ 

علــى مــدى ســنوات، طــرح انعــدام حــالات اتهــام أي وزيــر أو محاكمتــه فــي لبنــان وفــق الأحــكام الناظمــة 
للمجلــس الأعلــى الســؤال حــول مــدى كــون هــذه الهيئــة القضائيــة الاســتثنائية مرجعًــا حقيقيًــا قابــاً للوجــود، 
أم مجــرد فكــرة نظريــة لــن تبصــر النــور. فــي حيــن أنّ الكثيــر مــن القضايــا التــي عُرضــت علــى القضــاء 
العدلــي، بمختلــف أنواعــه ودرجاتــه، بوجــه وزراء، تــم التــذرع فــي كل مرحلــة مــن مراحــل المحاكمــة فيهــا 
بعــدم صلاحيــة القضــاء العدلــي بالملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة، ممــا نتــج عنــه اجتهــادات مختلفــة، بــل 
وفــي بعضهــا متناقضــة، فاعتمــدت بعضهــا اتجاهًــا يعقــد الصلاحيــة الحصريــة للمجلــس الأعلــى، وذهــب 
اتجــاه ثــانٍ للقــول بوجــود صلاحيــة تنافســية لــكل مــن المجلــس الأعلــى والقضــاء العدلــي بحيــث يمكــن لأيّ 
منهمــا الملاحقــة والمحاكمــة، فــي حيــن قسّــمَ اتجــاه ثالــث الصلاحيــة موضوعيًــا بنــاء علــى التفريــق بيــن 
الأعمــال المتصلــة بالوظيفــة الوزاريــة وتكــون مــن صلاحيــة المجلــس الأعلــى مــن جهــة، وتلــك المنفصلــة 
عــن هــذا العمــل الــوزاري وتكــون مــن صلاحيــة القضــاء العدلــي مــن جهــة أخــرى، دون أن يتــم الوصــول 

إلــى مســار اجتهــادي واضــح ومتســق ومُتفــق عليــه.

مؤخــرًا، عــادت مســألة صلاحيــة المجلــس الأعلــى بمحاكمــة الــوزراء إلــى النقــاش العــام فــي خضــم 
التحقيقــات حــول جريمــة انفجــار مرفــأ بيــروت فــي الرابــع مــن آب 2020، حيــث ادّعــى محققــان عدليــان 
تواليــا التحقيــق فــي الجريمــة، علــى رئيــس الــوزراء حينهــا، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الــوزراء، وتبــع 
ذلــك اصطفافــات ونقاشــات سياســية وقانونيــة حــول صلاحيــة ملاحقــة الــوزراء، فــي ظــل جــو سياســي 
مشــحون، وموجــة مــن طلبــات الــرد والتنحيــة التــي تقــدم بهــا الــوزراء المدعــى عليهــم ضــد القضــاة، نجــح 
إحداهــا فــي تنحيــة المحقــق العدلــي الأول، فــي حيــن عطّلــت الموجــة الثانيــة التحقيقــات برمتهــا. فيمــا 
وقّــع بعــض النــواب علــى عريضــة تطالــب بتحويــل التحقيــق إلــى المجلــس الأعلــى، واقتــرح آخــرون تعديــل 
الدســتور مــن أجــل رفــع الحصانــات. وليــس هــدف هــذا البحــث التطــرق إلــى التحقيقــات فــي تلــك الجريمــة 
وصلاحيــات الملاحقــة فيهــا، لأنَّهــا، أولً، مــا تــزال عالقــة أمــام القضــاء، وثانيًــا، فهــي تســتدعي النقــاش 
حــول مســائل خارجــة عــن نطاقــه، لا ســيّما صلاحيــات المجلــس العدلــي))) )مرتضــى، 2020( و)فــوز، 
2021( و)إبراهيــم، 2021 أ(، بيــد أنّ هــذه القضيــة ســاهمت فــي إعــادة النقــاش القديــم الجديــد حــول 

التنــازع فــي صلاحيــة محاكمــة الــوزراء بيــن القضــاء العدلــي والمجلــس الأعلــى إلــى الواجهــة.

وعليــه، ســنعالج فــي هــذا البحــث صلاحيــة محاكمــة الــوزراء فــي لبنــان لــكل مــن القضــاء العدلــي  	
والمجلــس الأعلــى )المبحــث الأول(، لكــنّ ذلــك ســيكون أكثــر وضوحًــا، بعــد دراســة صلاحيــات الوزيــر 

فــي وزارتــه والآليــات غيــر القضائيــة لمحاســبة الــوزراء فــي لبنــان )المبحــث الثانــي(.

))) وهــو محكمــة اســتثنائية تحــال إليهــا، بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، الجرائــم الكبــرى المتعلقــة بأمــن الدولــة، ويلاقــي 
المجلــس العدلــي الكثيــر مــن الانتقــادات الحقوقيــة حــول مــدى عدالــة إجــراءات التحقيــق أمامــه والتشــكيك فــي مــدى مراعاتــه 

الضمانــات اللازمــة للمتقاضيــن، ســيّما المدعــى عليهــم.
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عندمــا وصــف الدســتور اللبنانــي الصــادر فــي العــام 1926 بمادتــه )))28 الــوزارة بكونهــا وظيفــة، لــم 
يقصــد المفهــوم المتعــارف عليــه للوظيفــة العامّــة والتــي يعبّــر عنهــا بشــكل مســتقل فــي نظــام الموظفيــن)))، 
رغــم أنَّ بعــض الفقــه قــدّم المــادة 66 مــن الدســتور علــى أســاس أنّهــا تعطــي »الوزيــر، صفــة الموظــف 
الإداري«، مــع وجــود فــارق وحيــد عــن »بقيــة موظفــي الدولــة، وهــو أنّ الوزيــر لا يُعــد فــي مــاك موظفــي 
الدولــة« )شــكر، 2019، ص 855(.)))  بــل يمكــن الاســتنتاج أنَّ اســتعمال المــادة 28 لوصــف الوظيفــة 
كان تحــت تأثيــر النظريــة الكلاســيكية لســيادة الأمّــة -الســيادة الوطنيــة، التــي كانــت تؤكــد علــى ســمو 
الســلطة التشــريعية، فالــوزراء، وفــق هــذه النظريــة، مســؤولون عــن تنفيــذ القوانيــن التــي تســنّها الســلطة 
التشــريعية، التــي تبقــى المُعبِّــر الحقيقــي عــن إرادة الأمّــة الواحــدة، خصوصــا أنَّ المــادة 28 اســتعملت 
هــذا الوصــف منــذ صــدور الدســتور عــام 1926، عندمــا كانــت هــذه النظريــة مــا تــزال المســيطرة فــي 
فرنســا تحــت تأثيــر القانــون الدســتوري الصــادر عــام 1875، فــي حيــن كان اللفــظ الفرنســي المقابــل  
“la charge de ministre” الــوارد فــي مســودة الدســتور اللبنانــي للعــام 1926، يمكــن أن يأتــي فــي 
ــخ الحزبيــة  النــصّ العربــي بترجمــة أخــرى.))) علــى أيّ حــال، تبــدّل الموقــف مــع تطــور أدوار الدولــة، وتَرَسُّ
السياســية، فتم شــيئًا فشــيئًا “امتصاص الســلطة الاشــتراعية من قبل الســلطة الإجرائية، أو ذوبان الســلطة 
الاشــتراعية بالســلطة الإجرائيــة، أو ذوبــان الســلطتين ببعضهمــا البعــض” )ســليمان، 2011، ص 29(. 

ولــم يُفــرد الدســتور اللبنانــي، لا قبــل تعديــات اتفــاق الطائــف الدســتورية، ولا بعدهــا فصــاً أو عنوانًــا 
مختصًــا بالــوزراء والأحــكام المتعلقــة بهــم، إنّمــا وردت بعــض هــذه الأحــكام تحــت عنــوان »ثالثــا: مجلــس 
الــوزراء« مــن الفصــل الرابــع »الســلطة الإجرائيــة« مــن البــاب الثانــي »الســلطات«، كمــا أدرجــت بعــض 
الأحــكام الأخــرى بشــكل مُتفــرق فــي متــن الفصــول الأخــرى. وعليــه، ســنعالج فــي هــذا المبحــث نطــاق 
الصفتيــن السياســية والإداريــة لموقــع الوزيــر )الفقــرة الأولــى(، ومــن ثــم نبحــث فــي أهــم آليــات المحاســبة 
))) المــادة 28 مــن الدســتور اللبنانــي كمــا تعدلــت بموجــب القانــون الدســتوري تاريــخ 08-05-1929: يجــوز الجمــع 
بيــن النيابــة ووظيفــة الــوزارة، أمّــا الــوزراء فيجــوز انتقائهــم مــن أعضــاء المجلــس النيابــي أو مــن أشــخاص خارجيــن عنــه أو 

مــن كليهمــا«. 
))) قانــون الموظفيــن المرعــي الإجــراء فــي لبنــان هــو المرســوم الاشــتراعي رقــم 112 تاريــخ 12-06-1959 وتعديلاتــه، 

المعــروف بـــ »نظــام الموظفين«.
))) مــع العلــم أنّ المــادة 66 مــن الدســتور –ســواء الصــادرة عــام 1926 أو المُعدّلــة عــام 1927 أو النافــذة بعــد تعديــل 
العــام 1990- لــم تســتعمل وصــف الوظيفــة بــل هــي المــادة 28، فيمكــن أن يكــون اســتنتاج شــكر الآنــف الذكــر للوزيــر 
بأنّــه يحوز«صفــة الموظــف الإداري« دون أن يكــون فــي عــداد المــاك الإداري للموظفيــن، مجــرد محاولــة تكييــف واقعــي 
للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 66، أو عطفًــا علــى مــا ورد فــي المــادة 28، أنظــر أيضًــا رأي أدمــون ربــاط حــول صفــة الوزيــر 
كموظــف إداري لجهــة كونــه الرئيــس الأعلــى لوزارتــه دون أن يكــون فــي المــاك الإداري، أي دون أن يدخــل بالترقيــات 

والمناقــات والبــدلات الماليــة التــي ينــصّ عليهــا نظــام الموظفيــن والقوانيــن المرعيــة الأخــرى )1970، ص 806(. 
))) بشــأن العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي ضــوء نظريــة الســيادة القوميــة أنظــر )غنــدور، 1992، ص 

112-111( وبشــأن ماهيــة النظريــة بشــكل عــام، أنظــر المرجــع نفســه )ص 89(.
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السياســية للوزيــر وهــي الإقالــة ونــزع الثقــة )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: الصفتان السياسية والإدارية للوزير

يتفــق العلــم والاجتهــاد القانونيــان علــى أنّ للوزيــر صفتيــن أو وظيفتيــن أساســيتين، همــا: الصفــة السياســية 
والصفة الإدارية، ولكل من هاتين الصفتين مسؤولياتها وآلياتها )الخوري، 1998، ص 65(. 

البند الأول: الصفة السياسية

تنبثــق الصفــة السياســية للوزيــر مــن كونــه عضــوًا فــي مؤسســة مجلــس الــوزراء الــذي يتشّــكل، غالبًــا، 
بنــاء علــى توازنــات القــوة السياســية فــي المجلــس النيابــي بعــد استشــارات نيابيــة ملزمــة، مــع العلــم أن 
مجلــس الــوزراء أصبــح لــه كيانــه الخــاص والقائــم بذاتــه بعــد تعديــات العــام 1990 الدســتورية، فعندمــا 
يُصــوّت الوزيــر علــى القــرارات السياســية التــي يتخذهــا مجلــس الــوزراء فــي مســائل مثــل الأمــن الداخلــي، 
أو العلاقــات الخارجيــة، يمــارس صلــب وظيفتــه السياســية.))) وينتــج عــن الوظيفــة أو الصفــة السياســية 
ــل التبعــات السياســية لهــذه القــرارات، لا ســيّما مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الانتمــاء الحزبــي للــوزراء،  تحمُّ
فيتحمــل الــوزراء سياســيًا »إجماليــا تجــاه مجلــس النــواب تبعــة سياســة الحكومــة، ويتحملــون إفراديــا تبعــة 
أفعالهــم الشــخصية«.))) دون إغفــال منــح الدســتور بمادتــه 67 الحــق للــوزراء بحضــور جلســات الهيئــة 

العامــة فــي مجلــس النــواب متــى أرادوا، بالإضافــة إلــى حقهــم فــي طلــب الــكلام فــي المجلــس.   

على هذا الأســاس ينتج عن الصفة أو الوظيفة السياســية مســؤولية سياســية مرتبطة بالقرارات السياســية 
التــي يتخذهــا الوزيــر فــي الشــأن العــام، ولا توافقهــا أكثريــة النــواب سياســيًا، بحيــث يمكــن أن تكــون هــذه 
المســؤولية تضامنيــة مــع الحكومــة بمجملهــا، أو تكــون منحصــرة بــه بشــكل شــخصي. وعليــه، تكــون 
الأدوات السياســية مــن قبيــل ســحب الثقــة مــن الحكومــة أو الوزيــر أو إقالتــه مــن الأســاليب التــي تســاهم 
فــي تحميــل الوزيــر المســؤولية السياســية عــن القــرارات ذات الطابــع السياســي التــي يتخذهــا )إســماعيل، 

2005، ص 37(. 

البند الثاني: الصفة الإدارية

ادخلــت التعديــات الدســتورية الناتجــة عــن اتفــاق الطائــف تغييــرات جوهريــة علــى بنيــة النظــام الدســتوري 
اللبنانــي، ومــن أبرزهــا تعزيــز دور الــوزراء بحيــث لــم يعــودوا معاونيــن لرئيــس الجمهوريــة فــي توليــه 

))) قبــل تعديــات الدســتور فــي العــام 1990 »فــإنّ مجلــس الــوزراء لــم تكــن لــه صفــة الهيئــة الإداريــة. بــل كان هيئــة 
سياســية يتــم فيهــا التــداول بالشــؤون العامّــة، وهــو الأمــر الــذي جعــل مــن القــرارات التــي يتخذهــا مجــرد أعمــال تحضيريــة 
يبقــى لصاحــب العلاقــة الأصليــة اتخــاذ القــرار النهائــي الــذي يكــون لــه وحــده صفــة النفــاذ« )شــكر، 2019، ص 880(. 

))) الفقرة الثالثة من المادة 66 من الدستور اللبناني. 
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للســلطة الإجرائيــة كمــا كانــت تنــصّ عليــه المــادة 17 مــن الدســتور قبــل هــذه التعديــات. وتنــصّ الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 66 مــن الدســتور حاليًــا -64 قبــل التعديــل- علــى أنّــه: »يتولــى الــوزراء إدارة مصالــح 
الدولــة وينــاط بهــم تطبيــق الأنظمــة والقوانيــن كل بمــا يتعلــق بالأمــور العائــدة إلــى إدارتــه وبمــا خــص بــه«. 

وبحســب العلــم والاجتهــاد الإدارييــن، فــإنّ الصفــة الإداريــة تخــول الوزيــر صلاحيــات إداريــة واســعة، 
ــا، وبعــض النصــوص القانونيــة الأخــرى، يمكــن  مســتمدة مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 66 المذكــور آنفً

تلخيصهــا وفــق الآتــي: 

الأجهــزة  لــكل   le chef hiérarchique supreme الأعلــى  التسلســلي  الرئيــس  الوزيــر  يعتبــر   .1
الإداريــة التــي تتألــف منهــا وزارتــه، بمــا يخولــه إعطــاء الأوامــر والتوجيهــات والتعليمــات بمــا يضمــن لــه 
الإشــراف التلقائــي علــى عمــل الموظفيــن التابعيــن لإدارتــه، كمــا وحــق تنظيــم هــذه الأجهــزة وإصــدار 

الأنظمــة الداخليــة اللازمــة لهــذه الغايــة قانونًــا. 
2. يشــارك الوزيــر مــع رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة بالتوقيــع علــى مجمــل المراســيم التــي تدخــل فــي 
نطــاق اختصــاص وزارتــه، بحســب المــادة 54 مــن الدســتور اللبنانــي. »وتجعــل نظريــة التوقيــع الــوزاري 
مــن الوزيــر هــو المســؤول الفعلــي عــن العمــل المُوقّــع، بــدلً مــن رئيــس الجمهوريــة غيــر المســؤول عــن هــذه 
الأعمــال، وفقــا لقواعــد النظــام البرلمانــي، فــإذا نجــم عــن العمــل الموقــع جــرم جزائــي، فــإنّ الوزيــر الموقــع 

يكــون جزائيــا هــو المســؤول« )إســماعيل، 2005، ص 36(.
3. يمثّــل الوزيــر الدولــة تجــاه الغيــر بمــا يخــص وزارتــه وإدارتــه، مــا لــم يُشــر إلــى عكــس ذلــك صراحــة 
نــصٌّ تشــريعي، بحيــث إنّ قراراتــه بهــذا الشــأن تكــون نافــذة وتلــزم الدولــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تُرتــب 

التزامــات ماليــة، وفــق الأنظمــة المرعيــة.
4. يضطلــع الوزيــر بســلطة وضــع وتحديــد شــروط تنظيــم وعمــل الإدارة التــي يرأســها ودوائرهــا، بمــا فــي 
ذلــك تنظيــم الواقــع الوظيفــي للموظفيــن والعامليــن فــي الــوزارة، كمــا تنظيــم حــق اللجــوء إلــى الإضــراب أو 

حتــى حظــره بالنســبة إلــى بعــض الفئــات، ضمــن الأنظمــة المرعيــة. 
5. يحــق للوزيــر اتخــاذ التدابيــر التنظيميــة التــي تتعلــق بالمســتفيدين مــن المرفــق العــام الــذي يترأســه، أو 

المتعامليــن معــه، بغيــة تأميــن حســن ســير هــذا المرفــق العــام.
6. يحق للوزير فرض بعض العقوبات التأديبية التي حددها القانون. 

7. يحــق للوزيــر، بمقتضــى نظــام الموظفيــن، نقــل بعــض الموظفيــن المحــددة فئاتهــم، والعامليــن فــي إدارتــه 
إلــى وظيفــة أخــرى داخــل إدارتــه، بعــد اســتطلاع رأي مجلــس الخدمــة المدنيــة. )الخــوري، 1998، ص 

.)65-70

أمّــا بالنســبة إلــى تفويــض صلاحياتــه المذكــورة أعــاه، فهــي غيــر ممكنــة إلّ فــي الحــالات التــي ينــصّ فيهــا 
القانــون بشــكل صريــح علــى ذلــك، ومــن قبيــل ذلــك مــا ورد فــي المرســوم الاشــتراعي رقــم )))111/1959، 

))) المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 1959-06-12 والمعروف بـ »مرسوم تنظيم الإدارة العامّة«.
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والــذي ســمح للوزيــر بتفويــض بعــض صلاحياتــه الماليــة والإداريــة إلــى المديــر العــام أو الموظفيــن 
المرؤوســين منــه بشــكل مباشــر، ودون أن يشــمل ذلــك الصلاحيــات الدســتورية )الخــوري، 1998، ص 

  .)69

وبشــكل عــام تُشــكّل الصفــة الإداريــة المصــدر الأول لوضــع الوزيــر فــي وجــه الملاحقــة الجزائيــة، ورغــم 
إمكانيــة نشــوء هــذه الأخيــرة عــن الصفــة السياســية، لكــنّ آليــات الرقابــة والمحاســبة السياســية تبقــى أكثــر 

تخصصًــا بشــأنها، خصوصًــا فــي ظــل دخــول العوامــل الحزبيــة فيهــا. 

الفقرة الثانية: آليات المحاسبة السياسية للوزير 

تتجلــى المســؤولية السياســية للوزيــر، بشــكل أساســي، بوســيلتين سياســيتين لمحاســبته وهمــا:  	
تابعًــا.))) منهمــا  كل  وســنعالج  الوزيــر،  عــن  الثقــة  ونــزع  الــوزارة،  مــن  الإقالــة 

البند الأول: إقالة الوزير

تضــع المــادة 65 مــن الدســتور صلاحيــة إقالــة الوزيــر لــدى مجلــس الــوزراء، شــرط موافقــة ثلثــي عــدد 
أعضــاء الحكومــة المحــددة قانونًــا فــي مرســوم تشــكيلها، وهــي بذلــك تكــون قــد وضعــت مســألة إقالــة الوزيــر 
مــن بيــن المســائل الأساســية التــي تحتــاج إلــى هــذه الأكثريــة الموصوفــة. وتحكــم عمليــة إقالــة الوزيــر لا 
ســيّما فــي ظــل هــذه الأكثريــة المطلوبــة، الحالــة السياســية العامــة فــي البــاد وواقــع الاصطفافــات السياســية 

والحزبيــة داخــل الحكومــة. 

واقعيًــا لــم يتــم اســتعمال هــذه الصلاحيــة فــي مجلــس الــوزراء فــي لبنــان إلّ مــرة واحــد، وكانــت بحــق الوزيــر 
جــورج أفــرام بالمرســوم 3920 تاريــخ 01-08-1993. علــى أنّ قــرار الإقالــة هــذا أتــى بعــد قــرار ســابق 
قضــى بتبديــل الحقائــب، إذ ســحبت حقيبــة الطاقــة والمــوارد المائيــة مــن أفــرام ومنحــت لوزيــر آخــر، فــي 
حيــن جــرى تعيينــه وزيــرًا دون حقيبــة بمرســوم حمــل توقيــع رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة، مــع العلــم 
أنّ الدســتور لــم يــأت علــى ذكــر حالــة تبديــل الحقيبــة. وبمعــرض طعــن أفــرام  بقــرار تبديــل الحقائــب أمــام 
مجلــس شــورى الدولــة، قضــى مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة »بــأن مرســوم تبديــل الحقائــب 
لــم يصــدر عــن ســلطة غيــر مختصــة، ذلــك أنّ الوضعيــة الأقــرب لتبديــل الحقائــب الوزاريــة هــي تشــكيل 
الحكومــة وتأليفهــا وليــس الإقالــة«  فيكــون مرســوم تبديــل الحقائــب بذلــك »اتخــذ مــن قبــل الســلطة الموكــول 
إليهــا دســتوريًا اتخــاذ هــذا التدبيــر«. بالمقابــل وبالنســبة إلــى طبيعــة المرســوم فقــد اعتبــر مجلــس القضايــا 
))) تجدر الإشــارة إلى الســؤال والاســتجواب ولجان التحقيق التي تبقى من الوســائل التي يمكن للنواب أن يراقبوا عمل 
الــوزراء وفــق الأحــكام الــواردة بشــأنها فــي الدســتور والنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، بيــد أنّ منتهــى الســؤال والاســتجواب 
–مــن ناحيــة نظريــة- يمكــن أن يــؤول إلــى طلــب نــزع الثقــة مــن الوزيــر وفــق مــا ســيصار إلــى تبيانــه، وعليــه، لا داعــي 
للتفصيــل فــي حــالات الســؤال والاســتجواب ولجــان التحقيــق، مــع التنبّــه إلــى أنّ هــذه الأخيــرة آليــة مختلفــة عــن لجنــة 

التحقيــق التــي تؤلــف عنــد بــدء المجلــس الأعلــى بالملاحقــة وفــق مــا ســيتم شــرحه أدنــاه. 
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أنــه يدخــل فــي الميــدان السياســي، ويكــون بذلــك مــن الأعمــال الحكوميــة))) التــي تخــرج بطبيعتهــا عــن 
الرقابــة القضائيــة للقضــاء الإداري )إســماعيل، 2005، ص 37-38(. 

البند الثاني: نزع الثقة من الوزير

تبقــى أداة نــزع الثقــة مــن الحكومــة بشــكل عــام، إحــدى الآليــات الدســتورية التــي تهــدف، نظريًــا، فــي نظــام 
برلماني، إلى جانب إبقاء الحكومة تحت عين المراقبة والمحاســبة السياســية، إلى تأمين توازن دســتوري 
بيــن الســلطات، لتكــون آليــة دســتورية بيــد الســلطة التشــريعية بوجــه الســلطة التنفيذيــة، مقابــل ورقــة حــل 
البرلمــان التــي تملكهــا الســلطة التنفيذيــة بوجــه الســلطة التشــريعية. وقــد حــدد الدســتور اللبنانــي فــي المــادة 
)))37 أصــول مناقشــة طلــب نــزع الثقــة، مشــترطًا عــدم الاقتــراع عليــه إلا بعــد مــرور 5 أيــام مــن إيداعــه 

المجلــس النيابــي والوزيــر أو الــوزراء المعنييــن. 

فــي الواقــع فــإنّ كلا الأداتيــن لــم تُبديــا فــي لبنــان النجاعــة الحقيقيــة، خصوصًــا أنّــه، بعــد تعديــات الطائــف 
الدســتورية أصبحــت عمليــة حــل البرلمــان صعبــة المنــال بــل أقــرب واقعيًــا إلــى الاســتحالة. فــي حيــن أن 
مســألة نــزع الثقــة مــن الحكومــة، وهــي مــا يهمنــا هنــا، لــم تنجــح فــي أيّ مــرة فــي إقالــة الحكومــة. ويعــود 
ذلــك إلــى التغيــرات البنيويــة التــي دخلــت علــى العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي ظــل تغلــل 
الحزبيــة فــي السياســة المعاصــرة. فحســابات نــزع الثقــة مــن الحكومــة محســوبة مســبقًا بنــاء علــى الحجــم 
البرلمانــي الــذي يحــوزه كل حــزب أو تكتــل أو تحالــف سياســي، ناهيــك عــن أنّ بعــض النــواب أنفســهم 
يكونــون وزراء فــي الحكومــة إذ يســمح الدســتور اللبنانــي بذلــك وفــق المــادة 28 منــه، بمــا قــد يقــوّض واقــع 
الرقابــة بيــن الســلطتين والفصــل والتعــاون بينهمــا. كذلــك، ففــي فرنســا لــم تفلــح عمليــة حجــب الثقــة مــن 

الحكومــة إلا مــرة واحــدة ســابقًا. 

وعلــى هــذا الأســاس يبقــى الوزيــر واقعيًــا محميًــا سياســيًا مــن عمليــة نــزع الثقــة طالمــا مــا يــزال حزبــه 
محافظًــا علــى أكثريــة، ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال تحالفــات. وفــي لبنــان طرحــت الثقــة فــي العــام 
2022 بوزيــر الخارجيــة، وتمــت دعــوة النــواب إلــى جلســة مخصصــة للمناقشــة والتصويــت علــى نــزع الثقــة 

منــه، لكــنّ الجلســة لــم تعقــد لعــدم اكتمــال النصــاب )الوكالــة الوطنيــة، 2022، فقــرة 1(. 

))) الأعمــال الحكوميــة هــي طائفــة مــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة وقراراتهــا التــي لا تخضــع لرقابــة القضــاء، ســواء الإداري 
أم الدســتوري، فــا يراقــب القاضــي مشــروعيتها أو دســتوريتها، فــي مطلــق الظــروف العاديــة أو الاســتثنائية )فرحــات، 
2012، ص 171(. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاجتهــاد والفقــه الإداري فــي دول عربيــة عديــدة، منهــا مصــر والعــراق، 
يســميّها بأعمــال الســيادة وليــس الأعمــال الحكوميــة، ولعــل مصطلــح أعمــال الســيادة أصــوب لأنّ الأعمــال الإداريــة النافــذة 
والضــارة التــي تخضــع لرقابــة القضــاء الإداري لتجــاوز حــد الســلطة هــي أيضًــا أعمــال حكوميــة، ســواء بالمعنــى اللغــوي أم 
الاصطلاحــي، وعلــى ســبيل المثــال يصفهــا فــوزت فرحــات بأعمــال الســيادة تــارة وبالأعمــال الحكوميــة طــورًا أخــر )2012، 

ص 171(. 
))) نــصّ المــادة 37 دســتور لبنانــي: »حــق طلــب عــدم الثقــة مطلــق لــكل نائــب فــي العقــود العاديــة وفــي العقــود 
الاســتثنائية ولا تجــري المناقشــة فــي هــذا الطلــب ولا يقتــرع عليــه الا بعــد انقضــاء خمســة ايــام علــى الاقــل منــذ ايداعــه امــام 

عمــدة المجلــس وابلاغــه الــوزراء المقصوديــن بذلــك.«
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المبحث الثاني: صلاحية محاكمة الوزراء في الدستور والاجتهاد

تطــرح مســألة تشــكيل محكمــة مختصــة بمحاســبة شــريحة معيّنــة مــن المســؤولين منخرطــة فــي الشــأن 
العــام، بطبيعتهــا خرقًــا لمبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن، خصوصًــا عندمــا يكــون للسياســيين فيهــا صلاحيــة 
جزئيــة أو كاملــة فــي الادعــاء والاتهــام أو التحقيــق أو الحكــم أو فــي كل مــا ســبق. كمــا ويشــكّل ذلــك 
بــا شــك، تسييسًــا للمســؤولية الجزائيــة لهــم، ولمجمــل عمليــة محاكمــة العامليــن فــي الشــأن العــام لا ســيّما 
الــوزراء منهــم )إســماعيل، 2005، ص 51(. ويصبــح هــذا التســييس أكثــر ضــررًا بالعدالــة بالنظــر إلــى 
وجــود، ولــو نظريًــا، أوجــه خاصــة للمحاســبة السياســية للمســؤولين، فــي حيــن ينبغــي أن تكــون عمليــة 

ملاحقتهــم الجزائيــة، ذات طبيعــة حقوقيــة محضــة.

فــي الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية، كانــت صلاحيــة محاكمــة الــوزراء منعقــدة للقضــاء العدلــي كمــا لمجلــس 
الشــيوخ بعــد صــدور قــرار الاتهــام مــن البرلمــان، علــى هــذا الأســاس كانــت العمليــة برمتهــا فــي إطــار 
الصلاحيــة التنافســية، التــي تعقــد الحــق للمحاكمــة العاديــة وللقضــاء “السياســي” الاســتثنائي فــي آن، 
بحيــث يكــون لــكل مــن الجهتيــن الســير ابتــداءً بعمليــة الملاحقــة وثــم الحكــم، مــع مراعــاة القواعــد القانونيــة 
الخاصــة بســبق الادعــاء. وفــي الحــال التــي يتحــوّل فيهــا مجلــس الشــيوخ إلــى كيــان مســؤول عــن محاكمــة 
الوزيــر يكــون »هيئــة قضائيــة يغلــب عليهــا الصفــة السياســية، وذلــك ليــس فقــط لأن مجلــس الشــيوخ هــو 
مجلــس سياســي، لكــن أيضــاً لأن الجرائــم التــي تخضــع لتقديــره، يصــدر فيهــا حكــم هــو سياســي أكثــر منــه 
جزائــي«. وبقــي مبــدأ الصلاحيــة التنافســية بيــن القضــاء العــادي والقضــاء الاســتثنائي الخــاص بمحاكمــة 
الــوزراء فــي الجمهوريــة الرابعــة الفرنســية حيــث كانــت وظيفــة محكمــة العــدل العليــا فــي الجنايــات والجنــح 
التــي يرتكبهــا الوزيــر فــي أثنــاء ممارســة مهامــه، لكــنّ هــذه المحكمــة لــم تجتمــع أبــدًا فــي ظــل هــذه 

الجمهوريــة )إســماعيل، 2005، ص 72-76(. 

علــى أي حــال، ســنبحث فــي الأحــكام الناظمــة للمجلــس الأعلــى فــي الدســتور والقانــون فــي لبنــان )الفقــرة 
الأولــى( ثــم نعــرض اجتهــادات المحاكــم العدليــة فــي لبنــان حــول مــدى صلاحياتهــا وصلاحيــة المجلــس 

الأعلــى مــع مقارنتهــا مــع واقــع الاجتهــاد الفرنســي فــي الجمهوريــة الخامســة )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: الأحكام الناظمة للمجلس الأعلى 

البند الأول: المجلس الأعلى في الدستور

نصّت المادة 70 من الدستور على ما يأتي: 

»لمجلــس النــواب ان يتهــم رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء بارتكابهــم الخيانــة العظمــى او بإخلالهــم 
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بالواجبــات المترتبــة عليهــم ولا يجــوز ان يصــدر قــرار الاتهــام إلا بغالبيــة الثلثيــن مــن مجمــوع اعضــاء 
المجلــس.

ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية«. 

فــي الواقــع كانــت الصياغــة -أو الترجمــة- غيــر الدقيقــة ســببًا فــي أن تتحــول هــذه المــادة إلــى منشــأ خــاف 
عميــق حــول صلاحيــة المجلــس الأعلــى والقضــاء العدلــي فــي ملاحقــة الــوزراء ومحاكمتهــم. فالقــول: 
»لمجلــس النــواب« أخــذه البعــض بمعنــى الحــق غيــر الحصــري، ممــا عنــى انعقــاد الصلاحيــة التنافســية 
للقضــاء العدلــي إضافــة إلــى صلاحيــة مجلــس الأعلــى فــي هــذا الشــأن، خصوصــا وأنّ دســتور الجمهوريــة 
الفرنســية الثالثــة ســلك هــذا المســلك، فــي حيــن رفضــه آخــرون.))) كمــا وأنّ معنــى »بإخلالهــم بالواجبــات 
المترتبــة عليهــم«، حمــل أيضّــا الكثيــر مــن التفســيرات، وهــو مــا ســنعود لبحثــه فــي ضــوء الاجتهــادات 

القضائيــة فــي هــذا الشــأن. 

أمّــا المــادة  71 مــن الدســتور فنصّــت علــى مــا يلــي: »يحاكــم رئيــس مجلــس الــوزراء والوزيــر المتهــم 
امــام المجلــس الاعلــى«، ويقصــد بذلــك أن الوزيــر الــذي يتــم اتهامــه مــن قبــل مجلــس النــواب يحاكــم أمــام 
المجلــس الأعلــى. وتبعتهــا المــادة 72 لتنــصّ علــى مــا يأتــي: » يكــف رئيــس مجلــس الــوزراء او الوزيــر 
عــن العمــل فــور صــدور قــرار الاتهــام بحقــه، واذا اســتقال لا تكــون اســتقالته ســببا لعــدم إقامــة الدعــوى 

عليــه او لوقــف المعامــات القضائيــة«. 

وتظهــر دلالات هــذه المــواد بشــكل أوضــح مــن المــادة 70، لا ســيّما شــقها الأول، بحيــث لــم تحمــل علــى 
معــان متعاكســة، خصوصــا أن المحاكمــة أمــام المجلــس الأعلــى لــم تحــدث ســابقًا، ولــم يصــر إلــى اتهــام 
أحــد مــن الــوزراء. أمّــا تشــكيل المجلــس الأعلــى فنصّــت عليــه المــادة 80 مــن الدســتور، ومــن الملاحــظ 
ــا وجــود القضــاة علــى وجــود النــواب، بحيــث يكــون فــي المجلــس 7 نــواب و 8 قضــاة  أنّهــا غلّبــت عدديً

))) حــاول نقــولا ميشــال فتــوش تبريــر تفســير المــادة 70 فــي الدســتور اللبنانــي، والمأخــوذة مــن دســتور الجمهوريــة الثالثــة، 
وفــق الصلاحيــة الحصريــة للمجلــس الأعلــى أي وفــق اجتهــادات تفســير نــصّ المــادة 68 فــي دســتور الجمهوريــة الفرنســية 
الخامســة قبل تعديل العام 1993، بزعم أنّ هذا النصّ الأخير »مشــابه تماما للمادة 12 من القانون الدســتوري الصادر 
في 16 تموز 1875، وهو النصّ الذي نقل عنه المشترع في لبنان المادتين 60 و70 من الدستور اللبناني« )2001، 
ص 98(. لكــنّ هــذا التبريــر يعتريــه مغالطــة جوهريــة، فالمــادة 12 مــن دســتور الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية تنــصّ علــى 
مــا يلــي: »الــوزراء يمكــن أن يتهمــوا عبــر مجلــس النــواب عــن الجرائــم المرتكبــة أثنــاء ممارســة وظائفهــم. وتكــون محاكمتهــم 
أمــام مجلــس الشــيوخ«، كمــا أنّ اجتهــاد القضــاء الفرنســي فــي ظــل دســتور 1875 اعتمــد الصلاحيــة التنافســية بشــكل لا 
لبــس فيــه، فــي حيــن أنّ اجتهــاد الجمهوريــة الخامســة قبــل العــام 1993 اعتمــد الصلاحيــة الحصريــة لمحكمــة العــدل العليــا، 
وقــد نصّــت الفقرتــان 1-68 و2-68 مــن الدســتور الفرنســي الصــادر عــام 1958 علــى أنّــه: »ويكــون أعضــاء الحكومــة 
مســؤولين جنائيــاً عــن أفعالهــم يؤدونهــا أثنــاء توليهــم مناصبهــم وتصنــف علــى أنهــا جرائــم خطيــرة أو غيرهــا مــن الجرائــم 
الكبــرى وقــت ارتكابهــا. وتتــم محاكمتهــم أمــام محكمــة عــدل الجمهوريــة«. فكيــف يكــون النصّــان متشــابهان تمامــا وأحدهمــا 
يعطــي حــق الخيــار والثانــي صفــة الإلــزام؟ بشــأن محاكمــة الــوزراء فــي الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية ونــصّ المــادة 12 مــن 

دســتور 1875، أنظر )إســماعيل، 2005، ص 71-75(.
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الأرفــع درجــة، إذ نصّــت المــادة 80 علــى مــا يأتــي: 

»يتألــف المجلــس الأعلــى، ومهمتــه محاكمــة الرؤســاء والــوزراء، مــن ســبعة نــواب ينتخبهــم مجلــس النــواب 
وثمانيــة مــن أعلــى القضــاة اللبنانييــن رتبــة حســب درجــات التسلســل القضائــي او باعتبــار الأقدميــة اذا 
تســاوت درجاتهــم ويجتمعــون تحــت رئاســة أرفــع هــؤلاء القضــاة رتبــة وتصــدر قــرارات التجريــم مــن المجلــس 

الأعلــى بغالبيــة عشــرة أصــوات.

وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص«.	 

البند الثاني: قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى

صــدر قانــون أصــول المحاكمــات أمــام المجلــس الأعلــى، المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
80 بموجــب القانــون رقــم 13 تاريــخ 1990-08-18، ويقــع فــي 50 مــادة، محــددا أصــول تأليــف 

المجلــس بشــقيه البرلمانــي والقضائــي، وأصــول الاتهــام والتحقيــق، كمــا المحاكمــة والحكــم.)))

ونصّــت المــادة الأولــى منــه علــى وجــوب انتخــاب مجلــس النــواب للنــواب الســبعة مــن بيــن أعضائــه فــي 
مطلــع كل ولايــة نيابيــة، بالإضافــة إلــى 3 أعضــاء رديفيــن، فــي حيــن أوجبــت المــادة الثانيــة منــه علــى 
محكمــة التمييــز بجميــع غرفهــا انتخــاب الأعضــاء الثمانيــة الأرفــع درجــة وثلاثــة قضــاة رديفيــن بالإضافــة 
إلــى القاضــي الــذي يعهــد إليــه مركــز النائــب العــام لــدى المجلــس وقاضييــن لمســاعدته، كمــا بينــت المــواد 

13 و14 أســباب الــرد وآليــة التنحــي. 

وحــددت المــادة 19 آليــة طلــب الاتهــام حيــث أوجبــت تقديــم عريضــة تطلــب اتهــام الوزيــر –أو رئيــس 
الجمهوريــة- فتحــدد الشــخص المقصــود والفعــل موضــع الاتهــام والأدلــة، وتحتــاج إلــى توقيــع خمــس 
أعضــاء المجلــس النيابــي علــى الأقــل، أي بحــد أدنــى 26 نائبًــا مــن أصــل 128. وبحســب المــادة 22 
يصــوت المجلــس النيابــي بالأكثريــة المطلقــة بعــد ورود طلــب الاتهــام علــى قبــول طلــب الاتهــام وإحالتــه 
إلــى لجنــة تحقيــق تشــكل وفــق شــروط حددتهــا المــادة 23 أو رد الطلــب، وفــي حــال رد الطلــب تســقط 
الملاحقــة. وفــي حــال تمــت الإحالــة إلــى لجنــة التحقيــق، يصــار إلــى التصويــت بعــد ختــم تحقيقهــا مــن 
قبــل الهيئــة العامــة مــن مجلــس النــواب علــى الاتهــام مــن عدمــه، ويحتــاج قــرار الاتهــام إلــى أكثريــة الثلثيــن 
ــة الحكــم والمحاكمــة فقــد حددتهــا المــواد  ــا، أمــا مرحل مــن الأعضــاء الذيــن يتشــكل منهــم المجلــس قانونً

ــا.  36 حتــى 47 ضمنً

ويظهــر ممــا ســبق مــدى صعوبــة تحقيــق الاتهــام لوزيــر، إذ ثمــة ثــاث مراحــل مــن ثــاث أكثريــات 
موصوفــة: خُمــس أعضــاء البرلمــان لتقديــم طلــب اتهــام إلــى المجلــس النيابــي، ثــم الأكثريــة المطلقــة لقبــول 

))) أنظــر نــصّ القانــون 13 / 1990 لــدى )إســماعيل، 2005، ص 677(، ويذكــر المرجــع نفســه مجموعــة مــن 
الاقتراحــات والمشــاريع المقدمــة لتعديــل القانــون 13 / 1990، لكــنّ أحدهــا لــم يبصــر النــور.



49

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 16, Vol 6, Year 2 | April 2025 | Shawwal 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

طلــب الاتهــام، وبعدهــا أكثريــة الثلثيــن لصــدور القــرار الاتهامــي، بحيــث تصبــح عمليــة طلــب الإحالــة 
وبعدهــا الموافقــة عليهــا ومــن ثــم الاتهــام ثــاث طبقــات مــن الحمايــة القانونيــة للأشــخاص الذيــن يختــص 
المجلــس الأعلــى بمحاكمتهــم، وبحيــث يصبــح مــن شــبه المســتحيل توقّــع حالــة تصــل فــي الواقــع إلــى 
الاتهــام، فــي ظــل تعقيــدات التشــكيلات السياســية والحزبيــة والطائفيــة فــي لبنــان، مــن ثــم طــول كل هــذه 
الإجــراءات وتعقيدهــا، هكــذا يصبــح عمــل المجلــس الأعلــى وكأنّــه آليــة قانونيــة بــل ودســتورية مختصــة 

بتعطيــل إمكانيــة المحاســبة القانونيــة لشــريحة مهمــة مــن العامليــن فــي الشــأن العــام. 

وهــذا مــا حصــل فــي قضيــة وزراء الاتصــالات الســابقين نقــولا الصحنــاوي وبطــرس حــرب وجمــال الجــرّاح، 
حيــث تــم توقيــع طلــب اتهــام مــن قبــل 26 نائبًــا أي أكثــر مــن خمــس أعضــاء المجلــس النيابــي، ولــم تعقــد 
الجلســة التــي حــددت للنظــر بقبــول أو رفــض طلــب الاتهــام بتاريــخ 2022-12-07، لمقاطعــة بعــض 
الكتــل النيابيــة لهــا لأســباب سياســية )إبراهيــم، 2022، فقــرة 1(. فــي حيــن أنّ التحريــك الســابق الأخيــر 
لآليــة ملاحقــة الــوزراء أمــام المجلــس الأعلــى تعــود إلــى قضيــة الوزيريــن فــؤاد الســنيورة وشــاهي برصوميــان 
فــي العــام 2003، فقــد رفضــت الهيئــة العامّــة لمجلــس النــواب قبــول طلــب الاتهــام لــأول، فــي حيــن قبلــت 
ــا لعــدم ثبــوت الأفعــال  الطلــب بحــق الثانــي، وهــي الســابقة الوحيــدة فــي لبنــان، ليصــار إلــى تبرئتــه لاحقً

المنســوبة لــه، ولــم يصــدر بحقــه قــرار اتهــام )إبراهيــم، 2021 ب، فقــرة 9(. 

الفقرة الثانية: صلاحية محاكمة الوزراء في اجتهاد القضاء العدلي اللبناني 

لــم يحــدث أن تــم تحريــك المجلــس الأعلــى قانونيًــا للمحاكمــة فــي قضايــا مــا بحــق الــوزراء، لــذا ليــس لــه 
ــا اجتهــاد القضــاء العدلــي فــي هــذا الخصــوص فبقــي  اجتهــاد فــي حــدود وصلاحيــة محاكمــة الــوزراء. أمَّ
موقــع شــد وجــذب وآراء متناقضــة ســواء فــي آراء النيابــة العامــة أو قضــاء التحقيــق أو قضــاء الحكــم 
بمختلــف هيئاتــه، حتــى أنّ محكمــة التمييــز نفســها ذهبــت إلــى اجتهــادات مختلفــة. ولا يمكــن القــول بوجــود 
اجتهــاد ثابــت للقضــاء العدلــي فــي هــذا الشــأن، رغــم أنَّ بعــض الفقــه يســتنتج وجــود اتجــاه قضائــي حديــث 
ينســجم مــع نظريــة الأعمــال المنفصلــة كمــا سنشــرحها، لكنّــه لــم يصــدر فــي قضايــا مفتوحــة أمــام المحاكــم 
إنّمــا اســتنتج مــن خــال إحالــة ملفــات تحقيــق بحــق وزراء إلــى المجلــس النيابــي لعــدم الصلاحيــة. ممــا 
يعنــي أنّ الاختلافــات الجوهريــة فــي الاجتهــادات الســابقة وتطبيقاتهــا، كمــا تعــدد الآراء المخالفــة لــدى 
محاكــم وقضــاة مــن غيــر درجــة ونــوع، جعــل هــذه الــرأي مــن دون اســتقرار اجتهــادي، ناهيــك بكســر 
المحققيــن العدلييــن فــي قضيــة المرفــأ لهــذا التوجــه. وإذا كان ثمــة اتفــاق علــى أنّ القضــاء العدلــي مختــص 
بمحاكمــة الــوزراء فــي الجرائــم العاديــة، فــإنّ توســيع بعــض الاتجاهــات لمفهــوم الموجبــات الوزاريــة جعــل 
مــن الصعــب إعمــال هــذه الصلاحيــة حتــى فــي الجرائــم العاديــة، بمعــزل عــن الجرائــم التــي ترتبــط بالوظيفــة 
بصــورة غيــر مباشــرة أي تكــون بمعــرض أو بمناســبة الوظيفــة الوزاريــة، وعلــى كل حــال، يمكــن حصــر 

الاجتهــادات باتجاهــات ثلاثــة ســنعرضها تواليًــا.
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البند الأول: الصلاحية الحصرية مقابل الصلاحية التنافسية
أولً: الصلاحية الحصرية

حصــر الاتجــاه الأول ملاحقــة الــوزراء ومحاكمتهــم بالمجلــس الأعلــى ونفــى أي صلاحيــة للقضــاء العدلــي 
في حال كان للفعل أي ارتباط بالوظيفة الوزارية ســواء بصورة مباشــرة أم غير مباشــرة أو بمعرض هذه 
الوظيفــة أو بمناســبتها، بحيــث تبنــى هــذا الــرأي توســيعًا مطلقًــا لمفهــوم »الموجبــات المترتبــة عليهــم«، وقــد 
أيّــد هــذا الــرأي بعــض الفقــه.))) وربمــا يكــون هــذا الاتجــاه متاثــرًا بالمســار الاجتهــادي الــذي ســلكته محكمــة 
التمييــز الفرنســية فــي الجمهوريــة الخامســة مــا قبــل التعديــل الدســتوري لعــام 1993، إذ كانــت محكمــة 
التمميز الفرنسية توسّع مفهوم العمل الوزاري بشكل شبه مطلق، ففي قرار لها في قضية Ralite رأت 
»أنّ أقــوال الوزيــر التــي يدلــي بهــا فــي ســياق حــوار متلفــز، رغــم أنَّهــا ليســت مــن صلــب مهامــه الإداريــة، 
هــي مــن الأمــور السياســية التــي تهــم البلــد، ولا يمكــن اعتبارهــا أنهــا حاصلــة خــارج إطــار مهامــه الوزاريــة، 
ذلك أن الوزير في كل ظهور عام يكون ممثلًا للحكومة، فالوزير وفقاً للمادة 20 من الدســتور يشــارك 
فــي رســم السياســة العامــة فــي الدولــة، وإن إبــداء رأيــه فــي الأحــكام القضائيــة التــي أصدرتهــا المحاكــم 

الإداريــة فــي نزاعــات الانتخابــات البلديــة، يدخــل فــي إطــار ممارســته لوظيفتــه الوزاريــة«.)))

ثانيًا: الصلاحية التنافسية

وذهــب الاتجــاه الثانــي لتفســير نــصّ المــادة 70 مــن الدســتور اللبنانــي فــي ســياق تنافســي بيــن القضــاء 
العدلــي والمجلــس الأعلــى وهــو مــا يعــرف بالصلاحيــة التنافســية، بحيــث يكــون لــكلا الجهتيــن الســير 
بإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة أصــولا، مــع مراعــاة القواعــد القانونيــة لســبق الادعــاء. واســتند أصحــاب 

هــذا الــرأي إلــى عــدة أدلــة وتفســيرات أهمهــا: 

1. اعتمــد الاجتهــاد الدســتوري الفرنســي فــي الجمهوريــة الثالثــة، وهــي الجمهوريــة التــي أخــذ عــن دســتورها 
نــصّ المــاده 70 مــن الدســتور اللبنانــي، الصلاحيــة التنافســية، وهــو مــا أشــرنا إليــه ســابقًا. 

2. كذلــك يُضيــف أصحــاب هــذا الــرأي أن بــدء المــادة 70 نصّهــا بالقــول: »لمجلــس النــواب« يؤكــد 
هــذه الصلاحيــة التنافســية، بحيــث يكــون القضــاء العدلــي صاحــب الصلاحيــة الشــاملة للســير بالملاحقــة 
وفــق الآليــة القانونيــة العاديــة، خصوصًــا عندمــا  تقــارن مــع نــصّ المــادة 60 مــن الدســتور التــي قدمــت 
بصيغــة إلزاميــة وواضحــة حصريــة ملاحقــة رئيــس الجمهوريــة أمــام المجلــس الأعلــى، علــى خــاف مــا 
هــو حاصــل فــي نــصّ المــادة 70، إذ نصّــت المــادة 60 فــي معــرض فقرتهــا الثانيــة علــى أنّــه: »]...[ ولا 

))) وأنظــر حــول قــرار الهيئــة الاتهاميــة، المتفــق مــع النظريــة الحصريــة، فــي قضيــة الوزيــر الســابق جوزيــف الهاشــم فــي 
)إســماعيل، 2005، ص 298-297(. ورأي الفقه المؤيد لها في المرجع نفســه )ص 329(.

))) حــول قــرار محكمــة التمييــز الفرنســية هــذا أنظــر )إســماعيل، 2005، ص 88(، وقــد أشــرنا أعــاه، إلــى إحــدى 
المحــاولات لتفســير المــادة 70 مــن الدســتور اللبنانــي وفــق المــادة 68 مــن دســتور الجمهوريــة الخامســة، لــدى نقــولا فتــوش، 

مــع مــا يعتــري ذلــك مــن مغالطــات.
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يمكــن اتهامــه بســبب هــذه الجرائــم او لعلتــي خــرق الدســتور والخيانــة العظمــى، إلّ مــن قبــل مجلــس النــواب 
]...[«، وهــو الــرأي الــذي أكــده قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 2/99 الــذي فــرّق بيــن الآليــة الدســتورية 
والقانونيــة التــي ترعــى محاكمــة رئيــس الجمهوريــة فــي المــادة 60 وتلــك التــي ترعــى محاكمــة رئيــس 
الــوزراء والــوزراء فــي المــواد 70 و71 و72 )قــرار المجلــس الدســتوري اللبنانــي رقــم 2/99، 1999، 
فقــرة 22(. وأيّــد هــذا الــرأي رئيــس مجلــس النــواب الأســبق حســين الحســيني بــل عدّهــا مــن البديهيــات 
الدســتورية )شــرارة، 2004، فقــرة 1(، كمــا أدمــون ربّــاط الــذي يقــول بعــد مقارنــة المــواد 60 و70: »ذلــك 
فــي أنّ المحاكمــة أمــام المجلــس الأعلــى هــي إلزاميــة فــي حالــة رئيــس الجمهوريــة، بينمــا هــذا النــصّ قــد 
جعلهــا اختياريــة، فــي حالــة الــوزراء، كمــا يتبيــن ممــا جــاء فــي تلــك المــادة 70 ]...[« )1970، ص 

 (((.)812-813

ومــن أجــل نقــد هــذه الصلاحيــة التنافســية لجــأ أحمــد الزيــن إلــى القــول إنّ المشــرّع الدســتوري قــد اســتعمل 
حاصــرًا  الاســتعمال  وكان  موطــن،  غيــر  فــي  »النــواب«  أو  النــواب«  »مجلــس  قبــل  التوكيديــة  الــام 
ــم يــؤد فــي أيّ منهــا إلــى صلاحيــة تنافســية. وفــي هــذا الــرأي اعتمــاد علــى  للصلاحيــة فــي جميعهــا، ول
المنهــج اللغــوي لتفســير الدســتور، مــع أنّ صاحــب الــرأي نفســه يقــول بأنّــه  »قــد يــؤدي التفســير اللغــوي 
إلــى عكــس مــا قصــده المشــترع.))) ويُغفــل هــذا الــرأي أنّ المشــرّع الدســتوري فــي مرتيــن مــن المــرّات الأربــع 
لاســتعمال الــام التوكيديــة قبــل »مجلــس النــواب« أو »النــواب« فــي غيــر المــادة 70، أتبعهــا بالقــول 
»دون ســواه« أو »وحدهــم« وهــي المادتيــن 46، و30 الملغــاة علــى التوالــي.))) وهاتــان المادتــان همــا 
اللتــان يجــب القيــاس عليهمــا بمســألة الصلاحيــة الحصريــة للســلطة الاســتثنائية، لأنّهمــا باســتعمالهما 
»دون ســواه« أو »وحدهــم« حصــرت الصلاحيــة لــدى ســلطة اســتثنائية بوجــه مــن يملــك الصلاحيــة العامّــة 
عــادة.))) أمّــا فــي المادتيــن 18و43 فــا معــرض للتنــازع بيــن صلاحيــة اســتثنائية وصلاحيــة عامّــة، 
فالمــادة 18 المُعدلــة))) قــد عقــدت صلاحيــة اقتــراح القوانيــن لــكل مــن الســلطتين اللتيــن قــد تتنازعانهــا، 

))) أنظــر حــول الاجتهــادات المؤيــدة للصلاحيــة التنافســية قــرار محكمــة المحكمــة التمييــز فــي قضيــة الوزيــر الســابق 
برصوميــان فــي )إســماعيل، 2005، ص 247(، وأنظــر أيضًــا قــرار الهيئــة الاتهاميــة فــي قضيــة الوزيــر الســابق فــؤاد 
الســنيورة، المرجع نفســه )ص 257(، كما أنظر قرار قاضي التحقيق في قضية الوزير الســابق جوزيف الهاشــم، المرجع 
نفســه )ص 296(، وأيضًــا مطالعــة النيابــة العامّــة التمييزيــة فــي قضيــة الوزيــر الســابق علــي عبــدلله، المرجــع نفســه )ص 

269(، ورأي الفقــه المؤيــد لهــا، المرجــع نفســه )ص 287(.
))) رأي أحمد الزين منشور في )إسماعيل، 2005، 329-330(.

))) تنــصّ المــادة 46 علــى مــا يلــي: »للمجلــس، دون ســواه، ان يحفــظ النظــام فــي داخلــه بواســطة رئيســه«. أمّــا المــادة 
30 الملغــاة فقــد نصّــت علــى مــا يلــي: »للنــواب وحدهــم الحــق بالفصــل فــي صحــة نيابتهــم ولا يجــوز ابطــال انتخــاب نائــب 

مــا الا بغالبيــة الثلثيــن مــن مجمــوع الاعضــاء«.
))) وهــي الضابطــة العدليــة فــي مســألة حفــظ الأمــن بالنســبة للمــادة 46 والقضــاء العــادي لا ســيّما القضــاء الإداري فــي 

ظــل منازعــة انتخابيــة بالنســبة للمــادة 30 الملغــاة.
))) تنــصّ المــادة 18 المًعدّلــة علــى مــا يلــي:  »لمجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء حــق اقتــراح القوانيــن. ولا ينشــر قانــون 

مــا لــم يقــره مجلــس النــواب«.
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أي مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء، كمــا أنّ المــادة القديمــة))) عندمــا أرادت حصــر صلاحيــة اقتــراح 
القوانيــن الماليــة ابتــداءً بمجلــس النــواب نصّــت علــى ذلــك صراحــة. فــي حيــن أنّ المــادة 43 المُعدّلــة))) 
تبقــى مــن أثــر الثنائيــة البرلمانيــة، حيــث كان الهــدف مــن المــادة القديمــة))) حصــر صلاحيــة إقــرار النظــام 
الداخلــي لــكل مــن المجلــس النيابــي ومجلــس الشــيوخ بــكل مجلــس علــى حــدة، وعندمــا تــم إلغــاء وجــود 
مجلــس الشــيوخ حــذف الشــق المتعلــق بــه، وبقــيّ الشــق المتعلــق بمجلــس النــواب بنفــس الصياغــة القديمــة 

المُســتعملة الــام، مــع أنّ لا حاجــة لهــا.

ولا مندوحة عن الإشــارة إلى أنَّ قواعد الصياغة الدســتورية والتشــريعية تُحتّم على نصّ بأهمية الدســتور 
أن يحمــل اتســاقًا فــي المعانــي والألفــاظ وأســاليب صياغــة العبــارات والأحــكام التــي تُفيــد الإلــزام وتلــك 
التــي تُفيــد تــرك الخيــار للســلطة الدســتورية، وتلــك التــي تُفيــد الحظــر، وغيرهــا مــن الأحــكام.))) ويظهــر 
بشــكل واضــح عــدم الاتســاق فــي الأســلوب، أولً، مــا بيــن نــصّ كل مــن المادتيــن 60 و70، وبالتالــي مــن 
المنطقــي والمرجــح أن يتــم حمــل هاتــان العباراتــان علــى معــانٍ مختلفــة، وثانيًــا مــا بيــن نصّــوص المــواد 70 
من جهة  و46، و30 الملغاة من جهة أخرى، وهي المواد التي يمكن أن يقاس عليها مسألة استعمال 
الــام لحصــر الصلاحيــة الاســتثنائية مقابــل الصلاحيــة العامّــة، كمــا شــرحنا أعــاه، فلــم تســتعمل المــادة 
70 »دون ســواه« أو »وحدهــم«، وبالتالــي لا مجــال للقــول بحصريــة الصلاحيــة، لأنّــه لا يجــب بالأصــل 
أن تؤخــذ اســتنتاجًا الأحــكام الاســتثنائية التــي تخالــف القواعــد العامّــة الناظمــة للمحاســبة فــي مجتمــع 

ديمقراطــي حيــث الصلاحيــة العامــة للقضــاء العدلــي، إلّ مــع وجــود نــصّ واضــح وغيــر قابــل للتأويــل. 

وبنــاء علــى كل مــا تقــدم، فإنّنــا نرجــح الاتجــاه الاجتهــادي والفقهــي الــذي يُفســر المــادة 70 مــن الدســتور 
وفــق الصلاحيــة التنافســية، رغــم وجــود اتجــاه قضائــي ثالــث، يحــاول البعــض تكريســه، يذهــب فــي تحديــد 
صلاحيــة الملاحقــة إلــى التفريــق بيــن الأعمــال المتصلــة بالوظيفــة الوزاريــة وتلــك المنفصلــة عنهــا وهــذا 

مــا سنشــرحه تاليًــا.

البند الثاني: نظرية الأعمال المنفصلة

أولً: نظرية الأعمال المنفصلة في الاجتهاد اللبناني

ذهــب الاتجــاه الثالــث فــي الاجتهــاد اللبنانــي إلــى نظريــة الأعمــال المنفصلــة لتفســير نــصّ المــادة 70 مــن 
الدســتور، بحيــث فــرّق بيــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا الوزيــر بشــكل مباشــر نتيجــة وظيفتــه وتكــون صلاحيــة 
الملاحقــة والمحاكمــة فيهــا لــدى المجلــس الأعلــى والأعمــال الأخــرى التــي يدخــل بمفهومهــا الأعمــال 
))) نصّــت المــادة 18 القديمــة علــى مــا يلــي: »لرئيــس الجمهوريــة ومجلــس النــواب حــق اقتــراح القوانيــن. أمــا الماليــة 

ــه يجــب أن تطــرح بــادئ ذي بــدء علــى مجلــس النــواب ليتناقــش فيهــا«. منهــا فإنّ
))) تنصّ المادة 43 المُعدلّة على ما يلي: »للمجلس ان يضع نظامه الداخلي«.

))) نصّت المادة 43 القديمة على ما يلي: »لكل من المجلسين أن يضع نظامه الداخلي«.
))) حول بعض قواعد الصياغة التشريعية بشكل عام وعيوبها في لبنان بشكل خاص أنظر )مسرّه، 2016(. 



53

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 16, Vol 6, Year 2 | April 2025 | Shawwal 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

بمعــرض أو بمناســبة العمــل الــوزاري بالإضافــة إلــى تلــك الأعمــال التــي تشــكل جرائــم عاديــة تكــون مــن 
صلاحيــة القضــاء العدلــي. 

ومــع أنّ هــذا الاتجــاه لا ينســجم مــع التحليــل الدســتوري والتاريخــي واللغــوي لإرادة المشــرع كمــا شــرحنا 
آنفًــا، لكنّــه، واســتطرادًا، يفتــح نظريًــا -إذا مــا طُبّــق وفــق الصــورة الصحيحــة، لا بغيــة حمايــة الــوزراء- 
البــاب القانونــي لملاحقــة الــوزراء ومحاســبتهم أمــام القضــاء العدلــي فــي جرائــم الاختــاس أو الإثــراء غيــر 
المشــروع أو هــدر أمــوال عامّــة وغيرهــا مــن الجرائــم التــي ترتكــب بمعــرض ممارســة الوظيفــة الوزاريــة ومــن 
خلال مواردها، دون أن تهدف إلى تسيير شؤون الإدارة ودون أن يكون الهدف منها المصلحة العامّة. 

ورغــم أنّ هــذا الاتجــاه هــو الــذي ســلكته جملــة اجتهــادات القضــاء العدلــي، كمــا أيــده بعــض مــن الفقــه)))، 
لكنّــه لــم ينتــج فــي أغلــب الأحــوال عــن اعتمــاده محاســبة الــوزراء أو محاكمتهــم، بــل العكــس تــم عبــره إعــان 
عــدم صلاحيــة القضــاء العدلــي فــي أغلــب القضايــا، مــا خــا قضيــة وزيــر الزراعــة  الســابق علــي عبــد 
اللــه، ورميــت الكــرة فــي ملعــب المجلــس الأعلــى غيــر الموجــود واقعيــا. فالإشــكالية الأهــم عنــد التفريــق 
بيــن الأعمــال المنفصلــة والأعمــال المتصلــة تكمــن فــي توســيع معنــى »الموجبــات المترتبــة عليهــم« إلــى 
درجــة لا يعــود للتفريــق معنــى، وهــو بالتالــي تفريــغ للنظريــة مــن أصــل فلســفتها، بحيــث يصــار إلــى القــول 
باعتمادهــا نظريــا، لكــن حيــن تطبيــق الوقائــع علــى القانــون يكــون التطبيــق أقــرب إلــى الاتجــاه الأول أي 

حصــر الصلاحيــة لــدى المجلــس الأعلــى.

كهــذا يمكــن تفســير الإجــراءات القضائيــة التــي اتخــذت فــي قضيــة الفســاد فــي وزارة الاتصــالات مؤخــرًا، 
فقــد ادعــت النيابــة العامــة الماليــة فــي لبنــان علــى ثلاثــة وزراء اتصــالات بجرائــم اختــاس وهــدر المــال 
العــام، وأحالــت الملــف إلــى المجلــس النيابــي، ممــا يعنــي اعتمــادًا لعــدم صلاحيــة القضــاء العدلــي فــي 
الملاحقــة، مــع العلــم أن لا قيمــة قانونيــة لهــذا الادعــاء كونــه لــم يجــر أمــام المرجــع الصالــح أي قاضــي 
التحقيــق، وكــون آليــة الاتهــام أمــام المجلــس الأعلــى منصــوص عليهــا فــي قانــون خــاص )إســماعيل، 
2023(. وفــي ملــف مــوازٍ أحــال قاضــي التحقيــق فــي بيــروت بعــد مصادقــة الهيئــة الاتهاميــة، الملفــات 
المتعلقــة بملاحقــة وزيــري اتصــالات ســابقين فــي جرائــم هــدر المــال العــام، إلــى المجلــس النيابــي، لعــدم 
اختصــاص القضــاء العدلــي فــي ملاحقتهــم، لأن الأفعــال التــي ارتكبوهــا تدخــل فــي الأفعــال التــي ترتبــط 

مباشــرة بمهامهــم الوزاريــة أي فــي اختصــاص المجلــس الأعلــى، بحســب هــذه الإحالــة. 

ويعتــري هــذا التوجــه الجديــد بإحالــة الملفــات المتعلقــة بــوزراء إلــى المجلــس النيابــي عيــوب قانونيــة عديــدة. 
فــإذا أخذنــا قــرار قاضــي التحقيــق المذكــور آنفًــا، نجــد أن القــرار وإن اعتمــد التفريــق بيــن الأفعــال المتصلــة 

ــة قــرار الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز فــي قضيــة  ))) أنظــر مــن الاجتهــاد الــذي اعتمــد نظريــة الأعمــال المنفصل
ــي  ــة ف ــز الجزائي ــة التميي ــرار محكم ــماعيل، 2005، 314-312(، وق ــي )إس ــنيورة ف ــؤاد الس ــابق ف ــال الس ــر الم وزي
ــد لهــا، المرجــع نفســه  ــدلله، المرجــع نفســه )ص 271-270(، ورأي الفقــه المؤي ــي عب ــة الوزيــر الســابق عل قضي

)ص 285-287(.
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بصــورة مباشــرة بممارســة المهــام القانونيــة الوزاريــة والتــي تدخــل فــي صلاحيــة المجلــس الأعلــى مــن جهــة، 
»والأفعــال ذات الصفــة الجرميــة الفاضحــة التــي تؤلــف تحويــا للســلطة عــن طريــق إحــال مصلحــة 
خاصــة محــل المصلحــة العامــة أو أيضــا الأفعــال التــي يقــدم عليهــا مــن مصلحتــه الشــخصية وعلــى 
هامــش الواجبــات المترتبــة عليــه وفــي معــرض ممارســته لمهامــه مســتغلا صفتــه الوزاريــة وصلاحياتــه 
والوســائل المتاحــة لــه بحكــم هــذه الصفــة« والتــي تدخــل فــي صلاحيــة القضــاء العدلــي مــن جهــة أخــرى، 
لكــنّ القــرار وضــع أفعــال الوزيريــن تحــت لــواء الفئــة الأولــى، وبالتالــي أعلــن عــدم اختصاصــه، وطلــب 
إحالــة الملــف إلــى المجلــس النيابــي لإجــراء المقتضــى )صاغيــة، 2022، فقــرة 4(. علــى أيّ حــال، يحمــل 

هــذا القــرار والتوجــه الــذي يســلكه العيــوب القانونيــة الآتيــة:

1. اســتند قــرار قاضــي التحقيــق المذكــور آنفًــا إلــى قــرار لمحكمــة التمييــز يعتمــد نظريــة الأعمــال المنفصلــة 
رغــم وجــود قــرار آخــر لهــذه المحكمــة يعتمــد الصلاحيــة التنافســية، دون تعليــل لســبب اختيــار الأول علــى 

الثاني. 
2. يكمــن دور القاضــي فــي البحــث عــن مــدى ابتغــاء المصلحــة العامّــة فــي فعــل الوزيــر موضــع الظــن، 
وليــس عــن مــدى توافــر المصلحــة الخاصــة، فعــدم توافــر المصلحــة العامــة شــيء وإثبــات وجــود مصلحــة 
خاصــة شــيء آخــر. فأيــن تكمــن المصلحــة العامّــة فــي اســتئجار مبنــى لمــدة 4 ســنوات دون اســتعماله، 
ناهيــك عــن تكاليــف الصيانــة والتدعيــم التــي دُفعــت مــن الأمــوال العموميــة حيــث تخطــى مجمــوع كل ذلــك 
الـــ 10 ملاييــن دولار أمريكــي؟ خصوصــا أن ســلف وزيــر الاتصــالات الــذي أبــرم عقــد الإيجــار، كان 
قــد رفــض اســتئجار المبنــى لأنّــه قديــم جــدًا وبحالــة غيــر متناســبة مــع حاجــة الشــركة، وأن قيمــة الإيجــار 
مرتفعــة إلــى حــد كبيــر نســبة إلــى القيمــة الســوقية للمبنــى، وأنّــه لــم يجــر أخــذ رأي ديــوان المحاســبة المســبقة 
علــى إبــرام العقــد، وأنّــه لــم تجــر مناقصــة لهــذا الغــرض، ولــم يتــم استشــارة جهــة هندســية حــول وضــع البنــاء 
قبــل ابــرام عقــد الإيجــار، ليتبيــن لاحقًــا أن المبنــى غيــر جاهــز هندســيًا لحمــل أوزان المعــدات علــى ســطحه 
وفــق حاجــة شــركة الاتصــالات لــه، وهــي الوقائــع التــي أكّدهــا التقريــر الخــاص رقــم 2023/3 الصــادر 

عــن ديــوان المحاســبة غرفــة الرئيــس ناصــر والمستشــارين الحــاج والكســرواني )2023، ص 3-28(. 
3. واســتطرادًا، وبلحــاظ مــدى توافــر المصلحــة الخاصــة، فــإنّ القــرار لــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار مــدى فداحــة 
الأفعــال، بحيــث يصبــح افتــراض حســن نيــة الوزيــر، فــي ظــل خطــأ جســيم كهــذا، أمــرًا غيــر متناســب مــع 
دور قضــاء التحقيــق القائــم علــى الظــن، وبحيــث إنّــه وفــي ضــوء كل الوقائــع المذكــورة أعــاه، يكــون لزامًــا 
علــى القاضــي الشــك بوجــود مصلحــة خاصــة، ولا يثبــت فــي القــرار أنّ القاضــي اســتطاع تحييــد ذلــك 

البتــة.  
4. يدخــل هــدر المــال العــام فــي صلاحيــة القضــاء الإداري المالــي أي ديــوان المحاســبة بنــاء علــى قانــون 
المحاســبة العمومية وقانون تنظيم الديوان، وهو ما اعتمده اجتهاد الديوان في القرار رقم 2020/318، 
وأكّــده مجلــس شــورى الدولــة فــي قــراره رقــم 2022/492-2023، ممــا يعنــي أنّــه، وفــي مطلــق الأحــوال، 

لا حصريــة فــي محاكمــة الوزيــر فــي قضايــا هــدر المــال العــام أمــام المجلــس الأعلــى. 
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وفــي مطلــق الحــال، لا يمكــن اعتبــار هــذه الإحــالات، حتــى ولــو جــرت عبــر النيابــة العامّــة التمييزيــة، 
وبغــض النظــر عــن العيــوب القانونيــة التــي تعتريهــا، مرجعًــا لاجتهــاد مســتقر أو راســخ فــي عــدم صلاحيــة 
القضــاء العدلــي فــي ملاحقــة الــوزراء فــي قضايــا هــدر المــال العــام والاختــاس أو أي قضيــة لا ترتبــط 
بشــكل مباشــر بالوظيفــة الوزاريــة وفــق نظريــة الأعمــال المنفصلــة، كمــا يحــاول جــزء مــن الفقــه أن يكــرس، 
لأنّ الاســتقرار الاجتهــادي يحتــاج إلــى ســريان قبــول معنــوي للمحاكــم باختــاف درجاتهــا، وهــذا أمــر غيــر 
متوفــر، خصوصًــا أن محكمــة التمييــز لــم تصــدر قــرارات جديــدة فــي هــذا الشــأن منــذ حقبــة قضايــا الــوزراء 
برصوميــان والســنيورة وعبداللــه، حيــث كانــت اجتهاداتهــا متناقضــة كمــا بيّنــا ســابقًا.))) وبالتالــي لا يمكــن 
القــول باســتقرار اجتهــادي فــي مســألة حملــت هــذا الحجــم مــن التناقــض الاجتهــادي حتــى داخــل محكمــة 
التمييــز دون مســار مــن القــرارات الجديــدة والواضحــة وغيــر القابلــة للتأويــل مــن محكمــة التمييــز، التــي 
تضطلــع معنويًــا بوظيفــة توحيــد الاجتهــاد، ناهيــك عــن النقــاش الدســتوري والقانونــي فــي ملاحقــة الــوزراء 

فــي قضيــة انفجــار المرفــأ، الــذي خلــط كل الاجتهــادات الســابقة دون حســم حتــى الآن.))) 

ثانيًا: نظرية الأعمال المنفصلة في الاجتهاد الفرنسي

بالمقابــل، فــإنّ الاجتهــاد العدلــي الفرنســي المُســتقر مــا بعــد التعديــات الدســتورية للعــام 1993، قــد ولــج 
عبــر نظريــة الأعمــال المنفصلــة إلــى تضييــق معنــى الأعمــال المترتبــة عــن موجبــات الــوزراء وحصرهــا 
بالمعنــى الضيــق للكلمــة، أيّ بتلــك التــي ترتبــط مباشــرة بــإدارة وتســيير شــؤون الدولــة، أمّــا إذا تخلــى الوزيــر 
عــن دوره فــي العمــل مــن أجــل المصلحــة العامّــة والمرفــق العــام الــذي يديــره، فــا يكــون فــي هــذا العمــل 

))) اعتمــدت محكمــة التمييــز فــي قراراتهــا كمرجــع تمييــزي لقــرارات الهيئــة الاتهاميــة فــي ثــاث قضايــا اتجاهيــن مختلفيــن، 
ففــي قضيــة الوزيــر برصوميــان اعتمــدت النظريــة التنافســية )1999(، فــي حيــن اعتمــدت الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز 
فــي قصيــة الوزيــر الســنيورة الأعمــال المنفصلــة، لتعلــن عــدم صلاحيتهــا )2000(، كمــا اعتمــدت أيضًــا الأعمــال المنفصلــة 
فــي قرارهــا فــي قضيــة الوزيــر عبــد الله، واعتبــرت أنّ بعــض الأفعــال المنســوبة تدخــل فــي اختصــاص القضــاء العدلــي 

 .)2003(
))) فــي قضيــة بحجــم قضيــة انفجــار مرفــأ بيــروت والتــي لا تــزال عالقــة أمــام القضــاء، لا يمكــن إغفــال جمــود التحقيــق 
فيهــا لأكثــر مــن ســنة نتيجــة الخــاف علــى مــدى صلاحيــة المجلــس الأعلــى فــي محاكمــة الــوزراء، ومــدى إمكانية محاكمتهم 
أمــام المجلــس العدلــي. فقــد أعــادت هــذه القضيــة إلــى الواجهــة كل الاجتهــادات القضائيــة الســابقة وأخضعتهــا للنقــاش دون 
الوصــول إلــى رأي حاســم. فالمحقــق العدلــي الأول فــي القضيــة وقبــل تنحيتــه، عمــد إلــى مراســلة المجلــس النيابــي  يطالبــه 
باتخــاذ مــا يــراه مناســباً بشــأن مســؤولية وزراء عــن إهمــال قــد يكــون ســاهم فــي وقــوع انفجــار المرفــأ، ثــم يعــود المحقــق نفســه 
ليدعــي علــى بعــض الــوزراء دون غيرهــم ممــن ذكرهــم بالرســالة إلــى المجلــس النيابــي، متغاضيًــا عــن أي صلاحيــة للمجلــس 
النيابــي بعــد أشــهر مــن اعترافــه بوجودهــا )نــداء الوطــن، 2020(. أمّــا المحقــق العدلــي الثانــي فقــد عمــد إلــى الادعــاء علــى 
رئيــس حكومــة ووزراء، ممــا دفــع المدعــى عليهــم إلــى التــذرع بعــدم صلاحيتــه وطلــب حفــظ صلاحيــة المجلــس الأعلــى، 
ونتــج عــن ذلــك توقــف التحقيــق بســبب طلبــات التنحيــة والــرد التــي قُدمــت، فــي ظــل اصطفــاف سياســي حــاد بشــأن القضيــة، 
وهــو مــا تــم شــرحه أعــاه. وعلــى مقلــب النــواب فقــد وقّــع 26 نائــب عريضــة لاتهــام رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال حســان 
ديــاب والــوزراء الســابقين علــي حســن خليــل وغــازي زعيتــر ونهــاد المشــنوق ويوســف فنيانــوس بقضيــة انفجــار المرفــأ أمــام 
المجلــس الأعلــى، ثــم عــاد عــدد منهــم عــن توقيعهــم، بعــد حملــة سياســية وإعلاميــة ضدهــم بحجــة تعطيلهــم للتحقيــق العدلــي 

)إبراهيــم، 2021 ب(، ويمكــن أن يفســر عــدول هــؤلاء النــواب عــن التوقيــع اعتــراف ضمنــي بصلاحيــة التحقيــق العدلــي.
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فــي موقــع القيــام بالموجبــات المترتبــة، ويكــون بالتالــي مــن صلاحيــة القضــاء العدلــي. 

ويُعــد هــذا الاجتهــاد الفرنســي تبــدّلً فــي قضيــة محاكمــة الــوزراء فــي فرنســا، ففــي الجمهوريــة الفرنســية 
الخامســة وقبل التعديل الدســتوري للعام 1993 كان اجتهاد محكمة التمييز الفرنســية يفســر دائمًا المادة 
68 مــن الدســتور للقــول بحصريــة صلاحيــة المجلــس الأعلــى بمحاكمــة الــوزراء، رغــم ظهــور بعــض 
الاجتهــادات المخالفــة لــدى محاكــم ذات الدرجــات الأدنــى. أدّى ذلــك لجعــل عمليــة محاكمــة الــوزراء شــبه 
ــا، بســبب الحاجــة إلــى أكثريــة موصوفــة فــي مجلســي الشــيوخ والنــواب لتحريــك الدعــوى  مســتحيلة، عمليً
ــدم الملــوث))) والفشــل الأولــي فــي محاكمــة المعنييــن، جــرى  أمــام المجلــس الأعلــى. لكــن بعــد قضيــة ال
إقرار تعديل دســتوري حمل الرقم 952، بحيث عُدلت أحكام المادة 68 من الدســتور التي تحدد أصول 
محاكمة الوزراء. بعد هذا التعديل تراجعت محكمة التمييز عن اجتهادها السابق الذي حصر صلاحية 
محاكمــة الــوزراء بمحكمــة العــدل العليــا، بحيــث تــم تبنــي نظريــة الأعمــال المنفصلــة بشــكل موسّــع. وعليــه، 
حفظــت صلاحيــة محكمــة عــدل للجمهوريــة بالنســبة للأفعــال المرتكبــة أثنــاء تأديــة المهــام الوزاريــة بشــكل 
مباشــر، وتــم الاعتــراف بصلاحيــة محاكمــة الــوزراء أمــام القضــاء العدلــي فــي الجرائــم العاديــة، لكــن تــم 
الاعتــراف أيضًــا بصلاحيــة القضــاء العدلــي فــي الأفعــال التــي تقــوم بمناســبة القيــام بالأعمــال الوزاريــة أو 
بمعرضهــا، كمــا تــم بيانــه أعــاه، فــا يدخــل ضمــن مهــام الوزيــر الأعمــال المرتكبــة خــارج مهامــه الوزاريــة 
مــن قبيــل اســتغلال النفــوذ أو ســرقة الأعمــال العموميــة أو التواطــؤ أو الغــش حيــث إنّ الإثــراء مــن خــال 

مــوارد الوظيفــة لا يدخــل ضمــن المهــام الوظيفيــة )إســماعيل، 2005، ص 98-99(.

ويتبيــن مــن مقارنــة الحالــة الفرنســية باللبنانيــة، أنّ الفــارق بينهمــا ليــس الجانــب النظــري، ولا قصــور 
النــصّ، إنّمــا التطبيــق الواقعــي، مُتمثــاً بــالإرادة القضائيــة أو السياســية أو كليهمــا، فبعــد حادثــة بحجــم 
قضيــة الــدم الملــوث، كان مــن الواضــح أنّ محكمــة العــدل العليــا ليســت محققــة للعدالــة. أمّــا فــي لبنــان، 
فيُظهــر التمحيــص فــي القــرارات القضائيــة كيــف تــم التهــرب مــن تطبيــق الصلاحيــة التنافســية التــي تنســجم 
مــع مضمــون الدســتور، واســتطرادًا، كيــف ينعــدم وجــود إرادة حقيقيــة لتثبيــت صلاحيــة القضــاء العدلــي 
فــي الجرائــم التــي تحــدث فــي معــرض ومناســبة الوظيفــة الوزاريــة ولا يكــون الهــدف مــن الأفعــال موضــع 
البحــث المصلحــة العامّــة، عبــر نظريــة الأعمــال المنفصلــة، لا ســيّما جرائــم الفســاد بمعناهــا الواســع، مــع 

أنّ النــصّ الدســتوري اللبنانــي، والاســتئناس بالاجتهــاد الفرنســي يســمحان بذلــك.

بــل علــى العكــس مــن ذلــك، تطــرح هــذه المســألة ظاهــرة الخفــة فــي التعامــل مــع الدســتور، أو مــا نســميه 
»أداتيــة« تفســير الدســتور، أيّ تفســيره باعتبــاره أداة لتحقيــق المكاســب السياســية وليــس بنــاءً علــى أنّــه 
مرجعيــة لحكــم البــاد. ويمكــن ممارســة الأداتيــة عبــر التلاعــب بمنهــج التفســير، وتعتبــر الأصوليــة 

))) قضيــة الــدم الملــوث هــي إحــدى أشــهر الفضائــح الصحيــة القضائيــة فــي فرنســا، حيــث جــرى حقــن بعــض المرضــى 
بــدم ملــوث بفيروســات منهــا فايــروس نقــص المناعــة المكتســب )HIV(، وقــد حــدث ذلــك فــي فرنســا وخارجهــا، وكان توزيــع 
الدمــاء عبــر المركــز الوطنــي لنقــل الــدم. وبعــد محاكمــة رئيــس الــوزراء ووزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة ووزيــر الصحــة، بعــد 

التعديــل الدســتوري للعــام 1993، تمّــت إدانــة الأخيــر، وتبرئــة الأوليــن )إســماعيل، 2005، ص 109-110(. 
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 »living Constitution« والتطوريــة »Textualism« واللغويــة ،»original understanding«
والــذي يعــرف أيضًــا بالمنهــج البرغماتــي »Pragmatism«، المناهــج الثلاثــة الأكثــر اســتعمالا فــي 
تفســير الدســاتير. وعليــه، تنعقــد الأداتيــة عندمــا يصــار إلــى القفــز مــن منهــج إلــى آخــر فــي التفســير دون 
معيــار واضــح، وهــو مــا تمارســه الأحــزاب السياســية، فتعتمــد الــرأي الفقهــي أو الاجتهــادي الــذي يفيــد 
203- ،Shane, 2006( حســاباتها السياســية، لكن ذلك يجب ألا ينطبق على الاجتهادات القضائية

 .)Congressional Research Service, 2018(و )207

فالمــادة 70 مــن الدســتور اللبنانــي مســتقاة مــن دســتور الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية، حيــث اعتمــدت نظريــة 
الصلاحيــة التنافســية، لكنّــه يتــم فــي لبنــان محاولــة تحييدهــا مــن أجــل تقليــص صلاحيــة القضــاء العدلــي، 
 »original understanding« والــذي يجــب أن يحــوز صلاحيــة تنافســية وفــق المنهــج الأصولــي
واللغــوي »Textualism«، كمــا شــرحنا أعــاه، عبــر اللجــوء إلــى المســار الاجتهــادي المرتبــط بدســتور 
الجمهوريــة الخامســة لعــام 1958، بعــد إخراجــه مــن ســياقه القانونــي. ليــس هــذا وحســب، بــل نتــج عــن 
إعمــال نظريــة الأعمــال المنفصلــة فــي لبنــان تقليــص صلاحيــة القضــاء العدلــي، ممــا عنــى تقليــص 
المحاســبة والمســاءلة، فــي حيــن إنّ نظريــة الأعمــال المنفصلــة فــي فرنســا خدمــت توســيع صلاحيــة 
ــا،  المحاكــم العدليــة، أي ســاهم فــي توســيع إطــار المحاســبة والمســاءلة. هكــذا تــم فــي لبنــان فــي آن معً
liv�«  إس�ـاءة تفس�ـير النصّ، وإس�ـاءة تطبيق نظرية الأعمال المنفصلة، وإس�ـاءة تطبيق المنهج التطوري 

ing Constitution« فــي تفســير الدســتور، فهــذا المنهــج يهــدف فــي جوهــره إلــى قــراءة الدســاتير وفــق 
واقــع المجتمــع الحالــي ومبادئــه الديمقراطيــة ودينمياتــه، ولا حاجــة لتطويــر نــصّ يحاكــي فــي أصلــه مبــادئ 
العدالــة والدولــة الحديثــة، مــع الاعتقــاد أن القفــز مــن منهــج إلــى آخــر فــي تفســير الدســتور فــي لبنــان ناجــمٌ 

عــن محــاولات التفــاف سياســي أكثــر منــه إلمــام بواقــع مناهــج تفســير الدســتور.)))

))) ولا تطــرح هــذه المناهــج فــي الاجتهــاد الدســتوري الفرنســي بقــدر مــا تطــرح فــي الاجتهــاد الدســتوري الأمريكــي، وذلــك 
لأســباب عــدة منهــا: طبيعــة النظــام الأمريكــي القائــم علــى الســوابق القضائيــة، بالإضافــة إلــى عمــر واســتقرار الدســتور 
الأمريكــي الصــادر فــي العــام 1789 وتعديلاتــه العشــرة الأولــى أو مــا يعــرف بوثيقــة الحقــوق Bill of Rights، والتــي 
صــدرت عــام 1791، مقارنــة بالتعديــات البنويــة التــي لحقــت بالدســتور الفرنســي منــذ الثــورة الفرنســية والتــي نشــأ عنهــا مــا 

يعــرف بالجمهوريــات الخمــس، ناهيــك عــن الدســاتير الملكيــة والإمبراطوريــة التــي صــدرت بينهــا. 



58

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 16، المجلد 6، السنة الثاني | نيسان )أبريل( 2025 | شوال 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الخاتمة )خلاصات واستنتاجات(

- تعــد المســاءلة والمحاســبة أصــا جوهريًــا مــن مبــادئ الدولــة الحديثــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة محاكمــة 
المســؤولين عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا، ويجــب أن تكــون هــذه الإمكانيــة حقيقيــة بشــكل يتوافــق مــع 
مبــادئ المســاواة بيــن المواطنيــن أمــام القانــون. علــى أنّ المبتغــى، ليــس وضــع مقصلــة علــى عنــق الــوزراء، 
أو الســماح بإغراقهــم بمناكفــات سياســية عبــر القضــاء، بــل أن يكــون ثمــة شــعور لــدى المواطنيــن ولــدى 
الــوزراء أنفســهم، بوجــود إمكانيــة واقعيــة لمحاســبتهم، لأنّ الــرأي العــام، كمــا تصرفــات الــوزراء وأحزابهــم 
ــا، ولأنّــه كمــا اجتهــدت  تشــير إلــى أنّــه ثمــة شــبه إجمــاع علــى اســتحالة ملاحقــة ومحاكمــة الــوزراء واقعيً
محكمــة الجنــح فــي باريــس فــي حكــم لهــا فــإنّ إنشــاء محكمــة اســتثائية مختصــة بالجرائــم الناتجــة مباشــرة 
عــن الوظيفــة الوزاريــة يهــدف إلــى »حمايــة الوظيفــة الحكوميــة وليــس إنشــاء امتيــاز قضائــي« )إســماعيل، 

2005، ص 98(، ونحــن نضيــف ولا إلــى تكريــس حصانــة دســتورية موهومــة. 

- فــي لبنــان الجمهوريــة الديمقراطيــة البرلمانيــة، التــي ينــصّ دســتورها علــى مســاواة المواطنيــن أمــام 
القانــون، يكــون مــن غيــر الدســتوري تفســير بعــض مــواد الدســتور بشــكل يعطّــل تطبيــق مــواد أخــرى فيــه، 
أو يخرجهــا مــن ســياقها، خصوصًــا إذا كان ذلــك علــى ســبيل الاســتنتاج، ولا يجــوز القفــز بيــن مناهــج 
تفســير الدســتور بطريقة أداتية، وعليه، فلا يجوز تفســير المادة 70 على حســاب المادة 7 منه أو على 
حســاب الفقــرة »ج« مــن مقدمــة الدســتور، بــل يجــب أن تفســر مندرجــات الدســتور بشــكل يســمح بتطبيقهــا 

معًــا، وكل تفســير للدســتور بمــا لا يتوافــق مــع ذلــك يكــون تفســيرًا لا ديمقراطيًــا. 

- عنــد تمحيــص نــصّ المــادة 70 وســياقه اللغــوي والقانونــي والنــصّ الفرنســي الــذي نســخ عنــه، يتضــح 
القضــاء  أيّ  الأعلــى  والمجلــس  العدلــي  القضــاء  بيــن  التنافســية  الصلاحيــة  بتبنيّــه نظريــة  شــك  وبــا 
الاســتثنائي، بحيــث ينعقــد لــكل المســارين الملاحقــة والمحاكمــة ابتــداء، مــع مراعــاة قواعــد ســبق الادعــاء.

- علــى أيّ حــال، واســتطرادًا، وإذا أصــرّت بعــض المحاكــم علــى إخــراج المــادة 70 مــن ســياقها وتطبيــق 
نظريــة الأعمــال المنفصلــة علــى محاكمــة الــوزراء، فيقتضــي تطبيقهــا بحســن نيــة وبعيــدًا عــن محــاولات 
تجييرهــا لحمايــة الــوزراء، وذلــك مــن خــال تضييــق مفهــوم »الواجبــات المترتبــة عليهــم« بحيــث يســاهم فــي 
الملاحقــة فــي الجرائــم العاديــة، بالإضافــة إلــى توســيع مفهــوم الأعمــال التــي تكــون بمناســبة أو بمعــرض 
الوظيفــة وتكــون مــن صلاحيــة القضــاء العدلــي، بمــا يســمح بملاحقــة ومحاكمــة الــوزراء أمــام القضــاء 
العدلــي فــي جرائــم الفســاد بمعناهــا الأعــم، وكمــا كل الجرائــم الأخــرى التــي لا تدخــل فــي النطــاق الضيــق 
لمفهــوم الأعمــال المترتبــة علــى الوزيــر، ولا يظهــر أن فعــل الوزيــر فيهــا كان يبتغــي المصلحــة العامــة كمــا 

يجــب أن يبتغيهــا الرجــل المتبصــر. 

- الإضافــة إلــى كل مــا ســبق، يقتضــي التخلُــص مــن التشــتت الكبيــر فــي الآراء الاجتهاديــة، وذلــك عبــر 
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توحيــد الاجتهــاد فــي شــأن صلاحيــة محاكمــة الــوزراء أمــام القضــاء العدلــي، وهــو مــا يأتــي فــي إطــار دور 
محكمــة التمييــز التــي تُعــدّ علــى رأس الهــرم القضائــي العدلــي، قانونيًــا ومعنويًــا. 

- وأخيــرًا وليــس آخِــرًا، يمكــن تتبــع المســار الــذي بــدأه ديــوان المحاســبة فــي قــراره رقــم 318/2020 وأكــده 
مجلــس شــورى الدولــة فــي قــراره رقــم 2023-492/2022، حــول إعمــال صلاحيــة محاكمــة الــوزراء ماليًــا 
أمــام ديــوان المحاســبة وفــق قانــون المحاســبة العموميــة وقانــون تنظيــم الديــوان، بمــا يفتــح المجــال أمــام 

مســار اجتهــادي مهــم، وهــو مــا سنســعى إلــى الإضــاءة عليــه فــي بحــث لاحــق. 
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